كان كلامنا المتقدم في الإشكال الثالث على استصحاب العدم الأزلي، وخلاصة الإشكال: أن الموضوع هو قيد في الوصف، وإذا كان الموضوع قيداً في الوصف فلا يصح أن ينفى السلب المقيد بالسلب المطلق، لماذا؟ لأن السلب المطلق وإن لازمه السلب المقيد، لكن مر علينا أن الاستصحاب ليس بحجة في إثبات اللوازم العقلية، فلذلك لا يصح أن نقول هكذا: إن كان زيد عالماً فأكره، ثم إذا شككنا في علمه، نقول: لم يكن زيد، ننفي الموضوع، فنثبت عدم علمه، إلا بناءً على حجية الأصل المثبت، لماذا؟ لأننا لا نريد أن ننفي العلم مطلقاً، وإنما نريد أن ننفي العلم عن زيد، بمعنى أن الموضوع قيداً في العلم، كما مر علينا في الأمس، وقد أوردنا الإجابة رقم واحد، وخلاصة الإجابة رقم واحد: الماتن يسلم بأنه إذا أردنا بالتقييد، يعني أننا نقيد الوصف بالموضوع، هذا المراد بالتقييد، كما إذا قلنا: أكرم العالم الذي ليس بأبيض، أو الذي لم يكن أبيضاً، فهذا الكلام له وجه في الصحة، بمعنى أننا لا نريد إلا هذه الحصة الخاصة إذا صح التعبير، فالكلام صحيح، لكن إذا أردنا نفي الآثار بنحو مطلق، كما لو قلنا هكذا: أكرم الرجل الأبيض، ثم قلنا رجل أصلاً ما عندنا، فواضح أن البياض لم يتحقق، فإذن عندنا لحاظان وأمران مختلفان، أحدهما يكون الوجه المتقدم فيه صحيح، والثاني ليس بسديد، كما مر علينا بالأمس، بل أننا أوردنا توجيهاً دقيقاً، نحن أوردناه في الأمس، وراح يجيؤنا بعد هذا اليوم من كلام الماتن، بمعنى أننا لو أردنا بالسلب ههنا، سلب الوصف عن الموضوع، السلب الخاص، لخرجنا عما نحن بصدده، وأصبح الكلام من باب التقابل بين العدم والملكة، لا من باب تقابل النقيضين، ونحن في هذا المورد نريد تقابل النقيضين.
الإجابة رقم اثنين، هذا اليوم نتعرض للإجابة الثانية، هذه الإجابة رقم اثنين أيضاً دقيقة، مثل الإجابة رقم واحد، خلاصة الإشكال أنكم تقولون إن الوصف وهو العلم أخذ فيه قيد، وهو الموضوع، الموضوع أصبح قيداً في الوصف، فلا يصح سلب الوصف بانتفاء الموضوع، هذا كل الإشكال.

نحن ماذا نقول لكم؟ نقول: لو كان الكلام الذي أفدتموه بلحاظ الخارج، لكان كلامكم صحيحاً، يعني هذه القضية تصير قضية خارجية، بلحاظ عالم الخارج لا تحقق للوصف إلا بوجود الموصوف، ولذلك لا يصح لنا سلب العلم، سلب العلم عن أي شيء؟ إلا عن ذات لها صلاحية الاتصاف بالعلم، إذا كانت الذات لا تتصف بالعلم، كيف نستطيع أن نسلب العلم عن شيء ليس بموجود؟ فإذن يقول عندنا لحاظان، طبعاً هذا الكلام من عندي أنا، غيرت التعبير حتى يصير أوضح من التعبير الموجود في الكتاب، يعني عندنا عالمان، كما يعبر الفلاسفة، آتي بتعبير فلسفي، عالم النفس الأمري، الأعم من عالم الخارج، يشمل عالم الواقع، وعالم الخارج فقط لا غير، إذا كان السلب بلحاظ عالم الخارج، لم يصح سلب العلم عن ذات زيد إلا بعد تحقق زيد، كما هو واضح، لكن إذا نظرنا إلى عالم النفس الأمري الأعم من الخارج والواقع، فيصح لنا أن نسلب الوصف الذي هو العلم بسلب الموضوع، كما سلبنا الأكل عن أب عيسى، وقلنا أب عيسى لم يأكل، لأنه أبو عيسى أصلاً غير موجود، فعندنا لحاظان: إن لاحظنا الخارج كما هو، كلامكم صحيح، بلحاظ الخارج لا يصح لنا أن نسلب العلم عن الذات إلا بعد وجود الذات، أما إذا لاحظنا عالم الواقع، الذي سميناه عالم النفس الأمري، فمن الواضح أننا بنفي الذات سوف ننفي العلم، فنقول هكذا إذا قلنا: لم يكن زيد، يعني في الأزل، الله ما خلقه، يعني لم يتصف بالعلم، وبما أنه عندنا يقين أن الأصل في الأشياء لم يطرأ عليها الوجود، لأنه ماهية يتساوى لها الوجود والعدم، فنستطيع أن نقول هكذا: إننا على يقين بعدم وجود زيد أزلاً، والآن نشك في اتصافه بالعلم حدوثاً فننفي الاتصاف بالعلم حدوثاً الثابت بنفي الموضوع أزلاً، لماذا لا، هذه الإجابة قلنا ماذا؟ رقم اثنين، ويقول هذه الإجابة تحتاج بعد ذيلاً، ومن خلال الذيل تتعمق الإجابة، يعني تصير أكثر وضوحاً، العمق هنا يراد به شدة الوضوح، عمق في الوضوح، يقول: في الحقيقة إذا قلنا هكذا: أكرم زيداً العالم، أو أكرم زيداً إن كان عالماً، نحن ههنا عندنا نظر، لماذا حكمنا على زيد بوجوب الإكرام؟ لماذا؟ من أجل أنه اتصف بالعلم، صح اتصف بالعلم، هذا الحكم في أي مرحلة يكون؟ هذا في مرحلة الوجود الخارجي، بمعنى أنه في مرحلة الوجود الخارجي ربطنا أو قيدنا هذا العلم بأنه يكرم، أو يكرّم، يبجل، يرفع من شأنه، هذا التكريم، هذا ما يصير إلا بلحاظ الوجود الخارجي كما هو واضح، يعني أن الحكم عندما يطرأ، طرو ذلك الحكم بلحاظ عالم الوجود الخارجي، وهذا ليس له نظر قبل عالم الحكم، يعني قبل أن نحكم بوجوب اكرام زيد، ما له نظر أن يكون مثلاً العلم لابد أن يقيد بوجود زيد، ما له، حتى يصير نقول لابد أن يكون العلم متقيداً، نحصص العلم بالعلم المتصف به زيد، لأن الحكم لا يصح اعطاؤه إلا بلحاظ الوجود الخارجي، وهذه مرتبة الأحكام لابد أن تكون في الخارج، لكن ما له ربط هذا بالتقدم الرتبي، أي لابد أن نصدر الحكم إذا كان العلم أخذ فيه قيد وهو اتصاف زيد به، هذه مرتبة وجودية على حدة، وذاك مرتبة وجودية على حدة بلحاظ الخارج، وحتى تتعمق لنا هذه الفكرة نقول لك شوف، مرة نحن نقول: أكرم زيداً العالم، نجيء له بقضية واضحة، ومرة نجيء نقول: أكرم زيداً إن كان عالماً، ترى فرق بين القضيتين، القضية الحملية و القضية الشرطية، كما هو واضح لدينا بالمنطق، القضية الشرطية يعني نشترط بأن زيداً إن لم يكن عالماً لا يجب اكرامه، صح أن ذاك في قوة زيد الحملية، لكن هو وصف وموصوف، هذا في الحقيقة هنا ماذا؟ شرط، والشرط معناه أنه لاحظنا الاتصاف وعدم الاتصاف بلحاظ الخارج، ذاك نقول اندكاك، عملية اندكاكية، وهذا ماذا؟ لحاظ وتفكيك، عملية تفكيكية، عبروا على حد التعبيرات الحديثة، فتفكيك المطلب يوضح لنا بجلاء أن هذا الوصف لا شأن له بالموصوف الذي هو وجود زيد، وإنما الوصف أخذ كذاك على حدة، في قبال الموضوع، ورتبنا وجوب الإكرام على العلم على حدة، بغض النظر عن أن يكون هذا العلم قد تقيد بوجود الذات في الخارج.
اقرأوا معي هذه الإجابة رقم اثنين، وراح تمر علينا الإجابة نمرة ثلاثة اليوم بعد...

تطبيق: 

يقول: وثانياً: أن حكاية المقيد عن الموجود الخارجي وإن كانت مسلمة، إلا أنها ناشئة عن نفس التقييد، لكون القيد أمراً خارجياً...
غيروا التعبير، نقول مثل على حد تعبير الأصوليين، عندنا قضيتان، قضية حقيقية، أو المناطقة، وقضية خارجية، إن نظرنا إلى القضية بلحاظ عالم الخارج فكلامكم صحيح، يعني لا يصح أن ننفي الذات لنثبت من خلالها انتفاء الوصف، لأنه لابد في الخارج، كلامنا بلحاظ عالم الخارج، فما يفيدنا النفي الأزلي لإثبات الانتفاء بلحاظ عالم الخارج، إلا على القول بالأصل المثبت، لكن إذا نظرنا إلى عالم النفس الأمري، الأعم من الخارج والواقع، الذي يعبر عنه الأصوليون بالقضية الحقيقية، يعني في أي عالم كانت....

ولذلك يقول: إلا أنها ناشئة عن نفس التقييد، لكون القيد أمراً خارجياً، هذا الوصف أصلاً، لا يكون، لا يتحقق، لا يوجد العلم إلا بلحاظ وجود موضوع له، لأنه عرض، ويستحيل وجود العرض دون وجود الجوهر، كأني أقول مثلاً اللون يوجد لوحده من دون ما يحمله، هذا واضح، في عالم الخارج لا يكون في القضية إلا على هذا النحو...

ولذلك يقول: وإن كانت مسلمة، إلا أنها ناشئة عن نفس التقييد، لكون القيد أمراً خارجياً لا يعرض إلا للموجود الخارجي، أو نفس الحكم، الذي جئنا به في الشق الثاني، أو نفس الحكم، يعني في الحقيقة أنا عندما أريد أن أحكم بحكم على وصف، لا يكون هذا الحكم إلا بلحاظ كون الوصف قد تحقق في عالم الخارج...

أو نفس الحكم، لاقتضائه العمل المتعلق بالموجود الخارجي، وليست ناشئة عن أخذ الوجود في مرتبة سابقة على التقييد بالقيد، حتى أقول أنا لاأستطيع، إذا كان الأمر كذلك لا أستطيع بالنفي الأزلي أن أثبت النفي الخاص، لأن هذا النفي الخاص لا يتحقق إلا بوجود موضوعه...

وليست ناشئة عن أخذ الوجود في مرتبة سابقة على التقييد بالقيد، بل في مرتبة التقييد لم تلحظ إلا الذات بنفسها، أنا عنده في مرتبة إثبات طرو الحكم على نفس العلم، أنا ما ألحظ إلا العلم، مثل ذات زيد، بغض النظر عن كون هذا العلم قائم بموضوعه، هذا معنى لحاظ الذات على حدة، يعني ألحظ العلم كذات، ثم أقول هذا العلم سجله، كرمه، أحسن إليه...

ودعوى أن قولنا أكرم الرجل الأبيض أو الذي لايكون أسوداً يرجع إلى مفاد قولنا يجب اكرام الرجل الذي إن وجد، لاحظنا الوجود الخارجي، إن وجد كان أبيضاً، أو الذي إن وجد لم يكن أسوداً، لأن هذا السواد أو الوجود أخذ في السواد، الوجود أخذ في عدم الاتصاف بالسواد، هكذا، يعني الوجود لاحظنا في رتبة سابقة، وبالتالي جعلنا الحكم يطرأ على الوجود بلحاظ المرتبة السابقة، ولذلك يقول: كيف يصح لنا إذا كان عندنا هذا اللحاظ الدقي أن ننفي الوصف بلحاظ انتفاء الموضوع، والموضوع هو قيد في الوصف، أمس ماذا قلنا تعبيرنا؟ راح يجيؤنا اليوم، يصير هذا من قبيل ما تقدم عندنا في القضية الأولى، يعني ما نستطيع أن أقول هكذا: إن كان لدي عدد ينقسم على متساويين، سوف أتصدق بدرهم، فوجد عندي أربعة، وأنا ما أدري الأربعة زوج أو فرد؟ فأقول، يصح لي أن أستصحب عدم كون هذا العدد زوجاً، يصح أو ما يصح؟ ما يصح، لأن هذا الوصف لازم لماهية الموصوف، ولا أستطيع أن أفكك بينهما، الحال كذلك، يعني من يقول بهذا الرأي كأنه نظر إلى لازم الماهية الذي لا ينفك عنها، ونحن كلامنا في هذا أو ليس في هذا؟ ليس في هذا، كلامنا على أن الذات الذي هو العلم، على حدة، قابل أن ينفك عن الوصف، وإن كان في الخارج لابد أن يوجدا معاً، في الحقائق، لكن في عالم النفس الأمري التفكيك بينهما واضح...كما قلنا.

ودعوى أن قولنا أكرم الرجل الأبيض أو الذي لا يكون أسوداً يرجع إلى مفاد قولنا يجب إكرام الرجل الذي إن وجد كان أبيضاً، أو الذي إن وجد لم يكن أسوداً، لأنه هناك توأمية كما عبرنا بالأمس، أتحاد بين وجوده واتصافه بالبياض، اتحاد بين وجوده وعدم اتصافه بالسواد، يقول: هذا لا شاهد لها، لاختلاف المفهومين بنظر العرف، لأن البياض له وجود على حدة، والرجل له وجود على حدة، ويمكن أن نلحظ الأثنين توأماً، ولا نفكك بينهما بلحاظ عالم الخارج، ويمكن أن نفكك بينهما بلحاظ عالم النفس الأمري، لماذا أنا جئت بهذه العبارات؟ حتى يصير مطلب الماتن واضحاً، لأنه هذه هو التعبير الفلسفي وليس التعبير الأصولي، الذي يفكك لنا المطلب.

ولذلك يقول: على أن القيد قد لايكون قيداً للموضوع، بل للحكم، مثل ماذا؟ كما لو قيل: أكرم الرجل، الذي قلنا في القضية الشرطية ماذا؟ يصير أوضح المطلب، لأن القضية الحملية غير، كأنه يصعب التفكيك بين الموصوف والوصف، في القضية الحملية، لكن في القضية الشرطية، التفكيك كالنار على المنار، لأنه أقول: إن كان، إن كان، يعني قابل أن يكون أحدهما غير الآخر، فيه تغاير بينهما، ولذلك يقول: على أن القيد قد لا يكون قيداً للموضوع، بل للحكم، كما لو قيل: أكرم الرجل، شف الرجل أخذناه لوحده، إن كان عالماً، العلم أخذناه على حدة أو أخذناه مع الرجل؟ على حدة، لكن تقول لي أصلاً ما يصير عالماً إلا بوجود الرجل، أقول لك صح، في الخارج لا يكون إلا هكذا، لكن أنا أنظر إلى العلم على حدة كذات، كما أنظر إلى الرجل على حدة بغض النظر عن اتصافه بالعلم، يعني بالوصف، أو إن لم يكن جاهلاً، فالتقييد بالعلم مستفاد من الشرطية التي كان شرطها جملة حملية موجبة أو سالبة، لا من وصف الرجل بالعلم، يعني هذا لماذا أورد هذه؟ يقول لأن هذا يعطينا إضاءة على المطلب على أن العلم يمكن أن ننظر إليه على حدة ومستقلاً، بغض النظر عن وجود العالم، ننظر إلى الوصف على حدة، ويمكن أن ننظر إلى الوصف مع العالم، يعني المتصف به، توأمية بينهما، بحيث عدم انفكاك، بلحاظ عالم الخارج نعم لا يكون إلا هكذا، لكن بلحاظ عالم النفس الأمري، يصح أن ننظر إلى زيد على حدة، أو الرجل على حدة، والعلم على حدة، ثم لما أشك في الخارج أن هذا زيداً عالم أو غير عالم؟ لأنه أعطي مسألة وأجاب عليها إجابة دقيقة، أقول لعل هذه حافظ، يعني حفظ هذه المسألة، لكن ليس بشرط أنه عالم، يصح لي استصحاب عدم وجود زيد أزلاً، أقول هذه الذات لم تكن موجودة بالأزل، وبالتالي لم تكن عالمة، والآن أشك في اتصافها بالعلم حدوثاً، فيصح استصحاب عدم اتصاف زيد بالعلم في عالم الحدوث، التي هي السالبة بانتفاء الموضوع.

وثالثاً أن هذا الإشكال لو تم، إنما يقتضي تأخر التقييد بالعنوان عن التقييد بالوجود رتبة، عندنا عالمان، عالم الرتب وعالم العناوين، هذا واضح، أنت تقول الوصف الذي هو العلم، عالم، زيد عالم، اتصاف زيد بالعلم، تقول: لايكون عالماً إلا بعد اتصافه بالوجود، لأنه مستحيل أن يكون عالماً بلا وجود للذات، قلنا هذا واضح في عالم الخارج، لكن نريد نعطي مساراً آخر، حيثية أخرى توضح لنا المطلب، إنما يقتضي تأخر التقييد بالعنوان عن التقييد بالوجود رتبة، كما هو واضح، أولاً توجد ذات زيد، فيما بعد يتصف زيد بالعلم، كما لو أخذ الموجود عنواناً للمقيد، موجود أي يعني؟ العلم المقيد بوجود الرجل أو بوجود زيد، كما لو قيل: أكرم الموجود الأبيض، فجعلنا الأبيض قد قيد برتبة سابقة، الذي هو اتصافه بالوجود، أو الذي ليس بأسود، لا كون العنوان المقيد به خصوص ما قارن الوجود، يكون نفكك بين الأمرين، لأن ما قارن الوجود شيء، ويمكن أن نلحظه توأماً مع الوجود بحيث لاينفك عنه، فيكون الوصف من لوازم الموصوف، ويمكن أن نلحظ الوصف كذات مستقلة كما أوردنا فيما تقدم، فإذا كان كلام اللحاظين، لنا قابلينا أن ننظر إلى كل منهما على حدة، صح أن نسلب اللحاظ الثاني الذي هو ننظر إلى الوصف على حدة بسلب الذات أزلاً، يعني أن نقول: إن زيداً لم يكن أزلاً، فالآن حدوثاً! لم يتصف بالعلم، لأن العلم ليس توأماً وإياه...
ولذلك يقول: كما لو أخذ الموجود عنواناً للمقيد، كما لو قيل: أكرم الموجود الأبيض، أو الذي ليس بأسود، لا كون العنوان المقيد به خصوص ما قارن الوجود، حتى يصير توأم وإياه ويصير من قبيل الماهية الذي لا ينفك اللازم عن الملزوم، ولا الملزوم عن لازمه كما قلنا، كالزوجية مع الأربعة، أو الانقسام على متساويين...

ولذلك شوف شيقول: ما قارن، بحيث يكون وجود الموضوع قيداً في نفس العنوان، كي لا يتحد مع ما سبق الوجود، ولا يصح استصحابه بلحاظه، فإن ذلك مخالف لإطلاق العنوان، لأن نحن اخذنا العنوان على حدة كذات مستقلة، فمطلق، قابل أن يكون مع الموضوع، العنوان، وقابل أن يتجرد عنه، أما لو قلنا لا، لابد أن يكون مع الموضوع، يعني أصبح توأماً وإياه...

ولذا لا مانع من التمسك باستصحاب العدم الأزلي، لو كان الخطاب بلسان: أكرم الموجود الذي ليس بأسود، ماذا نحرز بها؟ الموجود الذي ليس بأسود، فنحرز به أن زيداً الموجود ليس أسوداً، وإن كان المتيقن هو السواد السابق على الوجود، يعني قبل أن يوجد ما كان يتصف لا بالسواد ولا بعدم السواد، لأن هذا الوصف يتصف به في عالم ما بعد وجوده، ولذا لا مانع من التمسك باستصحاب العدم الأزلي، يعني نفي الموضوع أزلاً لنفي الوصف حدوثاً، هذا التعبير يصير أدق، لو كان الخطاب بلسان أكرم الموجود الذي ليس بأسود، شوف هنا يعني فككنا بين الموجود وجعلناه على حدة، وفككنا بين الوصف وجعلناه على حدة، وقلنا: إن الوصف له وجود، والموضوع له وجود، فنحرز به أن زيداً الموجود ليس أسوداً، وإن كان المتيقن هو السواد السابق،  لا نقول هو السواد، هو عدم السواد، السواد أو عدم السواد، لو ننفي أحدهما، يعني يصح نقول ليس بأسود السابق على عالم الوجود، مع أخذ الوجود في موضوع التقييد بعدم السواد، لكن أخذ الوجود في التقييد بعدم السواد أين؟ قيده أنه ليس أسوداً بلحاظ عالم الوجود الخارجي، لو اتصف فصار أبيضاً، يصير ليس أسوداً في عالم الوجود الخارجي، لكن لو أردنا أن ننفي عنه السواد أو عدم السواد، ونحن شاكين في اتصافه بأحدهما، بالسواد أو بعدم السواد، بلحاظ الأزل يصح، لأننا فككنا بين الوصف وموصوفه.
وبالجملة، يقول نريد نوضح هذه النقطة، شوف هذا الإيضاح، غاية في الجمال، وكررناه بعض المرار، لكن اليوم الماتن يعطينا إضافة له، ومثال يجعل المطلب رياضيات، يعني واحد زائد واحد يساوي اثنين، خوش مثال صراحة يطرح...

أولاً يقول: شوف، أنا أريد أن أعطيك القضية بدهية، هذه القضية التي اختلفنا فيها الآن: يصح استصحاب العدم الأزلي أو لا يصح، نجيء بها من خلال مثالين، أو من خلال مثال، إذ لاحظ، إذا قلنا هكذا: أكرم العادل عدالة حاصلة حين دخول الدار، شوفوا الحينية، أكرم العادل عدالة حاصلة حين دخول الدار، ثم شككت في اتصاف زيد بالعدالة، فهل يصح لي أن أنفي اتصاف زيد بالعدالة أزلاً، لأنه ما كان، كان عادلاً أو ما كان عادلاً؟، في الأزل ما كان عادلاً قبل أن يخلقه الله، العدالة مثل ملكة يتصف بها الإنسان بعد خلقه وتكليفه بسيره على جادة الصواب، يصح أو ما يصح؟ يقول: ما يصح، لماذا؟ لأننا اشترطنا وجود الموضوع، قلنا: أكرم العادل عدالة حين الدخول، شفتوا هذه الحينية المقيدة، يعني لابد أن يوجد فيتصف بالدخول التام، أما أقول له: هو ما كان موجوداً، وبالتالي ما دخل الدار، فما كان عادلاً، فيصح السلب؟ يقول لك: لا، ما تقدر، لأن هذا تقييد خاص، وأردت هذا السلب الخاص، بحيث أصبح الموضوع جزءاً من الوصف، فلا يصح سلب الوصف بنفي الموضوع، لأن الموضوع أصبح جزءاً من الوصف، كما لم يصح عندنا سلب الوصف الذي هو الزوجية بانتفاء الأربعة، لأن الزوجية والأربعة توأم....

ولذلك: وبالجملة، المعيار في مباينة العدم الأزلي للعدم الذي هو موضوع الأثر أخذ وجود الموضوع قيداً في نفس العدم، الذي هو موضوع الأثر، ولا يكفي فيه أخذه في مرتبة سابقة على التقييد، كما هو المدعى على هذا الوجه، هذا تقدم عندنا...

والفرق بينهما هو الفرق بين ما إذا قلنا: أكرم العادل عدالة حاصلة حين دخول الدار، وما إذا قلنا: أكرم داخل الدار العادل، فحيث كان دخول الدار قيداً في العدالة في الأول، لابد من احرازه، أقول تحقق هذا الدخول وهو عادل، فيجب اكرامه، أو تحقق الدخول من زيد، لكن ما كان عادلاً، فلا يجوز اكرامه، ولكن في الثاني....

ولذلك يقول: فحيث كان دخول الدار قيداً في العدالة لا في الأول، لابد من احرازه فيها بالاستصحاب، ولا يكفي استصحاب العدالة المتيقنة في الشخص قبل دخول الدار، أقول إنه قبل أن يدخل الدار كان عادلاً، والآن أشك، ضرب شخصاً، والشخص المضروب اتفاقاً من المتدينين الخيرين الصالحين، فلعله زالت العدالة، ويمكن أن يكون ضربه قصاصاً أخذاً بحقه، فباقي على العدالة، فهل يصح لي استصحاب عدالته المتيقنة السابقة؟ يقول ما يصح، لماذا لا يصح؟ لأن الموضوع قيد في الوصف،  حين الدخول في الدار، يعني لابد العدالة تصير حينية، حين الدخول في الدار...
فحيث كان دخول الدار قيداً في العدالة في الأول، لابد من احرازه فيها بالاستصحاب، ولا يكفي استصحاب العدالة المتيقنة في الشخص قبل دخوله الدار إلى حين دخوله لها، لماذا؟ لعدم الأثر للمستصحب، لأنه إذا استصحبنا العدالة السابقة، هذه لها أثر أو ما لها أثر؟ ما لها أثر، فكيف، والاستصحاب لا يجري إلا مع ترتب الأثر على المستصحب، بينما ماذا؟ أكرم الداخل الدار إذا كان عادلاً، أو حين الدخول في الدار، هذا له أثر، لأنه وجوب الصدقة مثلاً، ولذلك يقول: فحيث كان الدخول، دخول الدار، قيداً في العدالة في الأول، لابد من احرازه فيها بالاستصحاب، يعني لابد نكون على يقين بأنه دخل الدار عادلاً ولا يكفي استصحاب العدالة المتيقنة في الشخص قبل دخوله الدار إلى حين دخوله لها، كما لو كان قلنا: كان عادلاً، ثم ضرب شخصاً، فشككنا في عدالته، فدخل الدار، فلا نتيقن بعدالته حين دخول الدار، عدالته السابقة هذه، ما عندي أثر أرتبه عليها، الأثر وهو وجوب الإكرام كان على العدالة حين الدخول، وهذه لابد أن تثبت لي حين الدخول، حتى تصير متيقنة فيجب اكرامه، واضح الفرق بين أمرين؟ يعني بمعنى أنه حين الدخول قيد في وجوب ترتب الحكم، العدالة قيد في ترتب الحكم حين الدخول، أما تلك العدالة السابقة، حتى لو نفيتها، لو نفيت العدالة السابقة، لا يترتب عليه النفي للعدالة اللاحقة، لأنه قد تنتفي العدالة السابقة وتثبت العدالة اللاحقة...

ولا يكفي استصحاب العدالة المتيقنة في الشخص قبل دخوله الدار، إلى حين دخوله الدار، لعدم الأثر للمستصحب، أما في الثاني، فحيث كانت العدالة على إطلاقها، في الثاني، ما اشترطت أن تكون العدالة حين الدخول، أكرم الداخل للدار إن كان عادلاً، ما قلت حين الدخول، طيب، أريد الآن أن أثبت بأنه يجب عليّ إكرامه، وكنت على يقين بعدالته قبل دخول الدار، ثم أشك حين الدخول، هو عادل أو غير عادل؟ لضربه السابق، لكن العدالة غير مقيدة، يصح استصحاب عدالته أو لا يصح؟ يصح، لأن هذه العدالة لها أثر، إذ العدالة في المثال الثاني غير مشروطة بالتقيد حين الدخول، حتى أقول إن الموصوف قيد في الوصف...

لعدم الأثر للمستصحب، أما في الثاني فحيث كانت العدالة على إطلاقه، كفى اليقين بها قبل الدخول في استصحابها بعد الدخول وترتب الأثر عليها، وإن كان التقييد بها متأخراً عن التقييد بالدخول، لأخذه في موضوع التقييد بها، اتضح لنا الفرق الآن بين الأمرين؟ يقول هذا المثال يجعل المطلب مثل الرياضيات كما عبرنا، يصير واضحاً، لأني أنا مرة أنظر للعدم المقيد كما عبرنا في تعبير الأمس، العدم المقيد، وأرتب الأثر عليه، بلحاظ أن انتفاء الوصف يعني انتفاء الموصوف، فلا يصح استصحاب العدم الأزلي، ومرة لا، لا أنظر إلى العدم المقيد، وإنما أنظر للوصف على حدة بغض النظر عن الموصوف كذات مستقلة، فيكون استصحاب عدم الموصوف أزلاً فيه الكفاية لنفي الوصف حدوثاً، واضح الفكرة الآن؟ صار التعبير واضحاً...

وأما اعتبار وجود المعنون في صدق العنوان، يعني اعتبار وجود زيد في صدق العدل الوجودي المأخوذ في القضية، فليس هو لتقييد العنوان الوجودي بذلك، بل لتوقف صدق النسبة عليه في الخارج كما عبرنا، يكون ننتبه، فلا يصدق على الرجل أنه عالم إلا مع وجوده خارجاً، بخلاف العنوان العدمي، فيصدق أنه لم يأكل، لم يشرب، لم يتزوج، كما قلنا، سالبة بانتفاء الموضوع....
الراجع إلى مفاد السلب لفرض صدقه مع انتفاء الموضوع، ولذلك يقول: نعم هنا قضية دقيقة سيأتينا الكلام عليها بشيء من البيان والتفصيل، لكن خلاصتها: نحن مرة، مر علينا هذا في منطق المظفر وفي الحاشية وفي الشمسية وفي الكتب المنطقية بأجمعها، مرة نقول هكذا: زيد ليس بعالم، ننفي العلم عن زيد، فنشك في علم زيد، يصح لنا أن ننفي العلم عن زيد بانتفاء ذات زيد الأزلي، لاحظنا، من باب السالبة بانتفاء الموضوع، لكن عندنا قضية أخرى، ما هي القضية الأخرى؟ التي سميناها معدولة المحمول، وهي بمثابة الموجبة، نخلي جزء السلب، عادة نعبر بغير ولا، ما نجيء بليس، لو قلنا هكذا: زيد غير العالم، وغير العالم نحمله على زيد، يعني السلب كله نحمله على زيد، ذاك الذي قلنا زيد ليس بعالم، ذاك ماذا سميناه؟ سلب الحمل، وهذا ماذا؟ حمل السلب، غير وعالم، كلاهما حملناه على ذات زيد، في هذا هل يصح لنا أن نستصحب عدم اتصاف غير العالم بانتفاء الموضوع؟ يقول: ما يصلح، لماذا؟ لأن هذا من قبيل العدم النعتي، يعني جعلنا غير العالم نعت لذات متحصصة موجودة، فلابد أن تكون الذات متحصلة ومتحققة وتتصف بعدم العلم، بعدم نعتي، أما ذاك السالبة، سلب للحمل، فيصح سلب العلم عن ذات زيد، باعتبار أن ذات زيد في عالم الأزل لم توجد، أما غير، القضية المعدولة، تقول ما الفرق بينهما؟ طبعاً الفرق مر عليكم في المنطق، الفرق بين حمل السلب وسلب الحمل، أنا قصدي في: زيد ليس بعالم، ماذا أقول؟ أسلب العلم عن ذات زيد، لكن قصدي في: زيد لا عالم، أحمل (لاعالم) هذا الوصف السلب، أحمله على ذات زيد، يصح الحمل دون تحقق ماذا؟ الموضوع؟ ما يصح، فلابد أن يكون الموضوع موجوداً ليصح حمل هذا السلب، يعني لابد في رتبة سابقة يتقدم الموضوع حتى أحمل جزئي، أو ليس جزء، هو يعني أداة السلب التي هي (غير) التي سميناها معدولة المحمول، ومحصلة المحمول، ومعدولة الموضوع، ومعدولة الطرفين، بعد يصير عندنا، مر عندنا هذا في المنطق، يعني يحمل كلا الجزئين السلبيين أحدهما على الآخر، فأنا هنا عندي قضية معدولة المحمول، الخلاصة: أن معدول المحمول فيها حمل للسلب على الموضوع، ولا يصح حمل السلب على الموضوع، الذي سميناه العدم النعتي، لأنه نعتنا الموضوع بعدم، فلابد يكون الموضوع محصلاً حتى ننعته بهذا العدم ونجعل (غير) جزءاً من المحمول، واضحة الفكرة هذه؟

يقول: كأن نظر من قال لا يصح سلب الحمل عن الذات، ليس نظره للقضية السالبة، وإنما نظره لأي قضية؟ للقضية المعدولة، يعني ليس نظره إلى سلب الحمل، وإنما نظره إلى حمل السلب، فتصور لابدية وجود الموضوع، لأنه ركز، أو جعل نظره متمركزاً على حمل السلب على الموضوع، ونحن هذا ليس محل كلامنا، لأن هذا يسمونه عدماً نعتياً، نحن محل كلامنا في مثل: أبو عيسى لم يأكل، الصادقة بانتفاء الموضوع، يعني في سلب الحمل لا في حمل السلب، واضحة الآن الفكرة؟ ترى هذا الإيضاح واجد مفيد...
نعم لو أريد من العنوان العدمي ما ينتزع من مفاد السلب ويكون وصفاً للموضوع بمفاد الموجبة المعدولة كان كالعنوان الوجودي في توقف صدقه على وجود الموضوع، لكن هذا ليس نحن كلامنا في هذا الشق، هذا خارج عن محل الكلام هنا، لكن سيأتينا الكلام عليه في مناقشة المحقق النائيني وغيره في رأيه.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين  الطاهرين.
